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 مبدأ  عدم رجعية القوانين كآلية لتحقيق المن القانوني

 ؛ طالب دكتوراه؛ س نة رابعة/ تخصص قانون عام؛ جامعة ابن خلدون/ تيارتجلاب عبد القادر

 تيارت؛ أ س تاذ محاضر"أ "؛ جامعة ابن خلدون/ غوثي الحاج قوسم

      ملخص

 ،رجعية القوانين بمبدأ  عدم اأ خذهو  القانوناس  تق  القق  القانوني ع  أ ن القاعد  اأ ساس ية في تببيق 

لىأ ي القانون الذي يص در جديدا سريي أ كامم  من اللحةة ال  يصدر يهاا  كون له أ ث  عل يهلا ي المس تقبل  اإ

 اوبهذ أ ث  له علاا،أ ما التا  يهات ال  تنفي  له  قب  يهلا،تخض  له له التا  يهات ال  تنفي  له  في     ، بمعنى أ نالماضي

من القانوني .ولكن يج ب أ ن تتع داه و هذا من ملبلبات يهك   اأ   ل،المقهوم يكون لكل  ق اع د  نب اقه ا ال م  

موح ب  فحس  ب و ليس أ م ا مس  ضي  الماالجديد بله ث ه ع دائما بهذه الكيقية يهقد ينعبف القانون اأ مور ليس    

نما و ع  هذا اأ س     ا  ي د اس      تدأا  ع  مبدأ  عدم رجعية القوانين ةا يجعل يهك   اأ من ،م غوب يهي   أ م  اإ

ذا لم ت اع ضوابط هذه ال جعية القانوني تهتز   .اإ

عمال مبدأ  عدم رجعيسرس    ليط الض    و  ع   أ ردنامن خلال هذه الورقة البحثية  ة تحقيق يهك   اأ من القانوني بإ

   علي . والاس تدأا ات الوارد القوانين 

 -القوري–الحديثة  –التقليدية  –اأ ث   –ال جعية  :المقلاكايةالكلمات 

Abstract 

The jurisprudence has established that the basic rule in the application of the law is the 

introduction of the principle of non-retroactivity of laws, that is, the law that issues a new law 

from the moment it is issued to the future has no effect on the past, that is to be subject to 

the behaviors that arise under it, Which is created before it, has no effect on it. In this sense, 

each rule has its own temporal scope, which must not be exceeded. This is one of the 

requirements of the idea of legal security. But this is not always how the new law turns its 

impact on the past. It is on this basis that there is an exception to the principle The blood of 

reactionary laws making the idea of legal security vibrating if the controls did not observe this 

reaction. 

Through this paper we wanted to highlight the realization of the concept of legal security by 

implementing the principle of non-retroactivity of laws and exceptions thereto. 

Keywords : Reference - Impact - Traditional – Modern. 
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 :مقدمة

 أ ن ذلك  لقوانين،ااإن الاس   تق ار في القواعد القانونية ال  تعتم من ملبلبات يهك   اأ من القانوني ل تع  تله بيد 

آ  العاكس ة  ذاالمجتمله  أ وضاعيتعارض مله يهك   التبور بعتبار أ ن القوانين هي الم أ القوانين دون تعديل  اس تم ت يهاإ

لغائها أ ولموادها  عديم القائد  يجع  ا في المجتمله ة والواقله المعاشعلي  القانون  ينصما  الهو  تتس     له بينتماما يهان  اإ

القانون القديم  نأ  . من هنا جعل  تعاقب القوانين من س     نة الحيا  القانونية للمباتمله بعتبار من بقائ  ول جدوى

لغائ ل يلبي البلب يهيباب  أ ص   ب  من كايث  قوانينمفي   كلة تببيق ال وهنا تثورللمباتمله  أ ص   ل بقانون جديد  اإ

 .ال مان

لغائ  يههوما بين نشر  ه  القتر يتم في  القانون تببيق ومن المعلوم أ ن  أ والقانونية ال  تنفي   له    اك والميحكم الوقائله  واإ

 ،الماضي س ع وليالقانون ييي ع  المس تقبل يهقط  أ نمن هنا جا ت القاعد  العامة  ،قضي  تح  سلبان نت 

يي ع  الماضي القانون الجديد ل ي  أ ن القوانين. بمعنىوقد عم القق  القانوني عن هذه القاعد  بمبدأ  عدم رجعية 

ذالماضي اولكن اس تدأا  قد ينص القانون صراحة بتببيق  ع    المشرع في ذلك مصلحة. رأ ى اإ

ذاو  يقافتببيق القوانين بس    يط و س   هل كايث يتم  يهان هحملنا هذا المقهوم ع   اه   اإ ن القانون القديم سريا اإ

لغائ من يوم   أ ن لاإ هولة و لكن بل غم من هذه الس      تببيق .و يتم سريان القانون الجديد من يوم تحديد بداية  اإ

عمال   زمأية قصير  ل القانونية تتم في مد اأ وضاعيثير عد  ص عوبت في الواقله العم  يهلو نن     المبدأ  هذا  اإ

بلنس    بة  أ موراون القائم لكن تتعقد في  ل القان اأ وض   اعتنقضي    هذه  أ و له  مفي   كلة بعتبارها تنفي    أ يتثير 

 طور ةا يجعل القانون الجديد يصدر و هي ل ت ال في أ طولالقانونية المس تم   ال  تتبلب مد  زمأية  لل وض اع

آرر  أ و الإنفي     ا  د مفي     كلة تنازع القوانين بين القانون القديم و القانون الجديو هنا تثار   اهفي م حلة ت تي ب أ

 الواجب التببيق.

 .التالية الإشمليةن هنا يمكن ط ح م

لى عمالمدى يمكن  أ ي اإ  المعاملات؟مبدأ  عدم رجعية القوانين لتحقيق الاس تق ار في  اإ

جابة ع  هذه الإش  ملية عمال كيقية أ وضح أ ن البحثية ةالورق هول  في هذاح للاإ   القوانين ويهقا عدم رجعي مبدأ   اإ

ثلاث  اإلىحث قس     م  هذا الب لذا .قدمتها   منهما والحلول ال  الحديثة النة يةويهق  ثم التقليدية للنة ية

 محاور:

 عدم رجعي  القوانين مبدأ   مقهوم اأ ولالمحور 

                                           .عدم رجعي  القوانين مبدأ   ال  تحكم النة يات :الثانيالمحور 

  .الحلول ال  اعتمدها المشرع الج ائ ي بعض :الثالثالمحور 
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 :مقهوم مبدأ  عدم رجعي  القوانين :المحور الاول 

س     هابعدم رجعي  القوانين  مبدأ  در  نلكي  لى اأ م  بداية فينتب ق  بإ ممرات  ا هيوم المبدأ  هذا  تع يف اإ

 وجوده.

 عدم رجعي  القوانين: مبدأ  تع يف  أ ول:

رجالت ويتقق  ،1لص ارها ع  كاكم المس تقبلق ع  الماضي وا الجديد عدم انس حاب القوانين  المبدأ  ويقص د بهذا 

 .اإصدارهوقع  قبل  حداثأ  قانوني يقضي بعدم سريان القانون ع   مبدأ  ن  أ  ع  القانون 

من تاريخ  ش      ا اأ  ال  يقوم بها  اأ يهعال ومباشر  ع يهورا  هرر أ  مادام ينلج  التشر     يلهأ ن مؤداه  أ  هذا المبديه 

لى المبدأ   وي جله هذا ،2ونقاذه هاإصدار محل لتببيق  ع  وقائله تم  قبل  نقاذه، يهلاص دوره و   القديمة،الحضارات  اإ

 رجعي، وقال أ ث ها جعل ل ال   الوصية بفيله ن الميتوريالمنفيور  وج في ش يشرون رر  ال ومانية الحض ار قي يه

نما هذا النةام التشر    يعي؟  وقاله  لماض    ية،االوقائله  اأآنفي القانون المدني تحترم كاتى  الجديد التشر    يعات  اإ

خذوا بها القوانين وان نن  الكثير من الحلول ال  اة عدم رجعي قاعد وض     له ب ايهتمو  لميهقها  ال ومان  روبيي  أ ن

لىتمتد  أ نص درها يمكن يال   القوانين أ ننن يعتقد  وأ ن جس  تنيان ،المبدأ  تتقق مله هذا  في يه نسا  أ ما .لماضيا اإ

ةا الثور  قامةاإ من  القائد كاتى تتحقق  اأ م  هذا المبدأ  في بداية أ هدرت الإص     لاكاية الثوريةأجد القوانين يه 

يان  اض   ب ابت قانون المواريث الذي تق ر سر أ حدث القوانين ال   أ همومن  ،اض   ب اب في المعاملات أ حدث 

لك وارر من لم يكن كذ يهله ص    ب  وخيمةالقانون نتائج  هذاوقد ت تب ع    00/40/0011رجعي من تاريخ  بله ث 

نو  ،وخ ج من الميراث من نن وارر ث الذين اس     تبعدوا بعد ذلك من الميرا الورثةالتا     يهات ال  اب  ا  اإ

الذي  اأ م  عدم رجعية القوانين مبدأ  احترام  أ همية الق نس ية الثور درس ا قويا ل جال  أ عبىةا  بطلة أ ص بح 

لى ديهعهم ق اره اإ علانمن  00 الماد في  اإ  .3المواطن و  الإنسانكاقوق  اإ

ن التعدي ع بمثابةهو يه  ،ال م ب اق  نعن دم ا و اوز  نن ذلكه ذا الق انون  أ ح دث  ه ذا الاض     ب اب الذي  

ا يمس بلم اك  مو هذا ، لكل ق انون حهه ال م  الذي يبدأ  يهي  و ينته ي يهي   نأ  ال م  بعتب ار  الاخلص     ا 

عل حالة و مثل هذه القوانين ال  ينس  حب تببيقها ع  الماضي والقانونية  ال  تكون  في  ل قانون س  ابق ،

 و زرع حالة الفي  في في النةام القانوني ،كل، ولذلك ،ع  كاقوقهم اأ يه ادو عدم اطمئنان ،القوانين في اللاأ من 

له ت في الماضي كاماية للم اك  القانونية ال  نفي    قانون ع  أ ي أ كاممالقانوني أ ن ل سري   ي  اأ منفمن ملبلبات 

ل القانون القديم ، و قد اهتم المشر  ع ا س   توري بهذا المبدأ  و جعل له قيمة دس   تورية كايث نص في الماد   

                                                           
لى القانون.  1  004 -0191منفيله   المعارف الاسكأدرية طكاسن كير   المدخل اإ
ب اهيم مأصور، نة ية القانون و الحق و تببيقاتها في القانون الج ائ ي .ديوان 2  المببوعات الجامعية. اإسحاق اإ
 950/950   0100سمير عبد الس يد تناغو، النة ية العامة للقانون منفيله   المعارف، الإسكأدرية  جلال كا ي و شرنه طبعة  3
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كيف ما  كاق أ ي أ ورسم  أ وجباية  أ وضريبة  أ يةرجعي  بله ث تح دث  أ ن... و ل يجوز »القق   ال ابع ة منه ا   01

  .1«نن نوع  ... 

 غ وى يهلا أ يه ادامسا  مباشر لحقوق  والجباية وال سم منالكبير الذي يصاكاب تببيق الضريبة  ونة ا لل ث 

ها بنص  وقد أ نه لذلك جا  النص علاا صراحة في هذه الماد   ،2تدرج نصوصها ضمن بوتقة الحماية ا س تورية أ ن

نما ع ل يقلا   ع  الضر  يبة  اأ م  أ نواضحة ع   دللةك ...«كاق كيقما نن نوع   أ ي أ و... »  الحقوق   واإ

 رجعي. بله ث يببق علاا قانون جديد  أ نل يجب  ،اأ خ ى

ن المجال العقابي و فيو  دم رجعي  القوانينع مبدأ  ع   المحايهةةنن لم ينص علاا ا س     تور بفي    كل صر  يهان  اإ

نصها كما ب العقوبت  الج ائم و شرعية  مبدأ  يس بق  و هو  أ خ  لمبدأ   كنتيجةمن ا س تور  51الماد  من   س تفيقن 

دانةل )) ي  ذايهان   المخالقةبمقهوم  و(( 3بمقلضى قانون صادر قبل ارتمب القعل المج م اإ  يهعالأ  صدر قانون يج م  اإ

 ا س تورية القيمة وعلي  يهان ،ييي ع  الوقائله ال  حدث  قبل صدوره أ نيهلا يمكن  ،نن  في السابق مباحة

 نىو  التقأيين المدوجا ت نص   ،المجال الجنائي فيعدم رجعي  القوانين  مبدأ   ةلقيم نتيجةهو ، شرعي  الج ائم لمبدأ  

ذ قانونيةالمشر ع قيم   فجعل المقهوم  اة مله هذغمملنا ... ل ييي »من التقأين المدني الج ائ ي   8 الماد نص في  اإ

لالقانون  ل  »قانون العقوبت  من 8 الماد كذا  و ،4«... المس      تقبل ول يكون له اث  رجعي فيع  ما يقله  اإ

ليي  ي قانون العقوبت ع  الماضي  قيمة  أ عبىع قد المشر   وبهذين النص  ين يكون .   5 ما نن مأ  اقل ش  د اإ

 .ةأ ساس ي قاعد عام و  كمبدأ  عدم رجعي  القوانين  لمبدأ  قانوني  

 من التقأين المدني الج ائ ي كما ي : 0تنص الماد  : تببيق القوانين رنيا:

كون نايهذ  المقعول ت ،من يوم نشر     ه ا في الج يد  ال سميةابت دا  ت اب الجمهوري ة الج ائ ي ة القوانين في  تببق»

ذلك تاريخ  ا ائ  ، ويفي  هد ع مق   اإلىبلج ائ  العاصمة بعد مضي   يوم نمل من تاريخ وص  ول الج يد  ال سمية 

هو اليوم الذي الذي يي   ي يهي  القانون الجديد و  . حددت هذه الماد  اليوم6«ختم ا ائ   الموض  وع ع  الج يد 

ين الاعتبار المناطق كما اخذ المشر  ع بع ،القانون بعد علم المواطنين ب  بتببيق أ يي  نشر  ه في الج يد  ال سمية 

لااوص     ولها  فيالج يد   تتله خ  أ نالن ائي ة ال  يمكن  عد وص     ول الج يد  ب اإلبحيث ل يببق القانون الجديد  اإ

                                                           
 .09/40من ا س تور الج ائ ي  01/0الماد    1 
 .01النهضة الع بية للقاه     ، دار 8400رجب محمود طاجن ) ملام  عدم ال جعية في القضائين ا س توري و الإداري( ط  2
 .09/40من ا س تور الج ائ ي  51الماد   3
 .8المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم الماد  89/41/0105المؤرخ في  05/51اأ م  رقم  4
 .8المتضمن قانون العقوبت المعدل و المتمم الماد  0199يونيو  1المؤرخ في  99/059اأ م   5
 الم جله السابق. 05/51اأ م  رقم  6
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ديد في الج ائ  ن الجيببق القانو أ نبمعنى ان  يمكن  ،ا     تق أ وتبول  أ نالمد   ويمكن له ذهال سمي ة بيوم نم ل 

ل اأ خ ىيببق في المناطق  العاصمة ول  ةا يترتب علي  نتائج  مة.زمأية غير محدد  بعد مد   اإ

 الوط . الترابللاف تببيق القوانين داخل اخ  -0

 للمتنازعين.تنازع القوانين يختلف بخللاف الموقله الجغ افي  -8

س توى التراب الوط  القوانين ع  م  ولتوكايد تببيقلذا  ،تببيق القوانين فيهذه النتائج قد تحدث اض ب ابت 

قف من تنشر   الكترونيا ةا يخ أ ص  بح الج يد  ال سمية  أ نمله العلم  مثلا أ يامتحدد مد  بعد نشر  ه ،عشر     أ ن

 المناطق ا اخلية. اإلىصعوبت وصول الج يد  ال سمية 

ار من ال  يقوم علاا القانون في   بلد كاتى ص     اأ س    سعدم رجعية القوانين من  مبدأ  : يعتم ممرات المبدأ  

 المبادئ المس تق   في النةم القانونية الحديثة لعد  ممرات.

من  قاذه، يهليسنالقانونية ال  تم  قبل  اأ وض    اعالعدالة بعدم سريان القانون الجديد ع   ضي    لتق  -0

ببل تلك يص  در قانون جديد ي  معين، ثم  ل قانون وتا  يهاتهم فيينةم النا  ش  ؤونهم  أ ن   العدل في شي  

 قبل العلم ب . أ ويبلب من النا  احترام قانون لم يصدر بعد  أ ن   التايهات، ول يعقل

له بدل من كامايت  لهدم المجتم ويص    ب  أ دا القانون  فيانعدام الثقة  اإلىرجعي  بله ث دي تببيق القانون ؤ ي -8

 .القانوني بأ من ويضعف الإكاسا    وبنائ  

هداره يؤديالجماعة  فيعدم رجعية القوانين ض     مانة لتحقيق الاس      تق ار  مبدأ  ع د ي -0 لى واإ  لإخلالا اإ

 .1ل القانون القديم  فيال  تم ت تيبها  والم اك  القانونية والمسا  بلحقوقبلس تق ار الواجب للمعاملات 

 عدم رجعية القوانين: مبدأ  النة يات ال  تحكم  الثاني:المحور 

لول لتنازع الوق  تض     له   واحد  منها ح القوانين، وفي نقسعدم رجعية  مبدأ  ع  تقس     ير  انتتأايهس نة يت

 من كايث ال مان. القوانين

 النة ية التقليدية: أ ول:

لىت جله هذه النة ية   د ومجع  التق قة بين الحق المكتس     ب  وال  تقوم TRONCHETالققي  الق نسي       اإ

يس  تبعد القانون  نأ  ع  القاضي  وعلي  يجب ،القانون الجديد ل يببق ع  الحقوق المكتس   بة وتع  أ ن ،اأ مل

ذاالجديد   2اأ مل الذي ل يعتم كاق مكتسب.ع  خلاف مج د  بلحقوق المكتس بةنن يمس  اإ

                                                           
لى القانون، منفيورات الحلبي الحقوقية ط  1  .8404، 0محمد كاسين مأصور، المدخل اإ
 951   -النة ية العامة للقانون -تناغوسمير عبد الس يد  2
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يمس   ها  أ نلجديد يمكن للقانون ا واكتمل  لفي  ل قانون قديم  نفي   له تالحقوق ال   أ ن ع  يههذه النة ية تعم

 لذي لم يكتسب بعد يهيباوز المسا  ب .ا وهو الحق اأ ملمج د  أ ما مكتس بة، واعتمت كاقوق

   ومج د اأ مل؟هو معيار التق قة بين الحق المكتسب  يب ح ما أ نالذي يجب  ولكن السؤال

جابة ع   ية هذه النة أ نص   ار أ ن اأ م في كاقيقة  المكتس   ب؟نع ف ما هو الحق  أ نهذا الس   ؤال يجب  وللاإ

لىانقس    موا في تع يقهم للحق المكتس    ب  ي دخل ذمة ن  هو الحق الذأ  يه  ع  فمنهم من يع    ،اطبأ س      ثلاثة  اإ

لن ع   أ ول يمكن نقض      نهائيا، بحيثالفي   خص  قوم ع  ن  هو الحق الذي يف ع  أ  يع    ب ض   اه، ومنهم من اإ

مج د  أ مالقض  ا ، ا أ مام وا يهاع عن ن  الحق الذي يمكن لص  اكاب  المبالبة ب  أ  يه  ع  يع    قانوني، ومنهم منس   ند 

 1أ ي عدم اكتساب الحق بعد.اكتساب الحق  ورجا  فييههو محض ت قب  اأ مل

  من ال وجين م ك وأ ص     ب  لكلب م في  ل قانون معين أ  الذي مثلا عقد ال واج المقهوم يهان  وكاس     ب هذا

م حلة  في ال وجين، أ مايمس بم ك   أ نيجوز لقانون جديد  المكتس      بة، يهلامن الحقوق  ةا يعد ،ق انوني ج ديد

لى ول ي تقي أ ملمج د  ال وجية بعد، يههويهالخاطبان لم يكتس    با م ك  الخببة  يع  يمكن  ب، ةاالمكتس   الحق  اإ

 يحتج ب . أ نلصاكاب   ول يمكنالمسا  ب  

من المس  لمات  أ ص  بح كاتى  01الق ن  في النة يةواج الذي لقل  هذه ال  بل غم من نقد النة ية التقليدية: أ  :

ل القض    ا  وذلك بس     تعما أ كامم فيملموس    ة  أ ررها اأآنبل مازال  لحد ، ان ى القق  والقض    ا  الق نس     ي

 بل غم من تخ  القق  الحديث عنها و تع ض  لنتقادات واسعة.مل و مج د اأ   مصبلحات الحق المكتسب

 فمعيار الحق المكتس    ب معيار مبهم   ،المعيار الذي اس     تعملت  هذه النة ية معيار غامض أ نمنها  -

 2. أ نصار هذه النة ية كاول الحق المكتسبتضارب  تعاريف لذلك  الإبهام

يعتمون   ال جعي له الذي ومبدأ  اأ ث القوري للقانون  اأ ث ه ذه النة ي ة بين مب دأ   أ نص     اريخلبون  -

ال  سرسم   واأآداب العامةهو المتعلق بلنةام العام  اعتقادهم كاسب وهذا الاس تدأا نس  تدأا  ع  هذا المبدأ  

   3رجعي. بله ث بتببيق القانون 

هو  اأ م كاقيقة  في ولكنمن القاعد  العامة  نس   تدأا بله ث  رجعي القوانين المتعلقة بلنةام العام سري  ي  أ نيع  

نما هوليس كذلك   مباشر. بله ث سريان القانون  واإ

                                                           
  000/000م جله سابق      0191، منفيله   المعارف الاسكأدرية ط -كاسن كير  1
 .001كاسن كير ،  نقس     2
 .041،   -مدخل للعلوم القانونية - د. عجة الجيلالي  3
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يصب  هذا يه  ،ن س ن ال شدجديد ي يهله م وص در قانونيهالفي خص الذي بل  س ن ال ش د في  ل القانون القديم 

 ،رجعي له ث بالفي     خص قاصرا مأذ نقاذ القانون الجديد فمثل هذه الحالة اعتمتها النة ية التقليدية تببيق القانون 

نما هوكذلك  ولكن ليس القتر  ال  س   بق  تببيق القانون الجديد نن  أ نبدليل  1يهوري. بله ث تببيق القانون  واإ

جعي لمن  قابلة ر  بله ث القانون  ولو طبقتا     يهات  ال  قام بها  يحة  وبلتالي جميلهيهاا الفي     خص راش     دا 

ببال  .للاإ

  اس تدأا ات مبدأ  عدم رجعية القوانين:ب:  

ال   اأ س اس ية اأآليات ويعد منمن كاماية للم اك  القانونية  وما يويه هرجعية القوانين  ممبدأ  عد أ هميةبل غم من 

ل ،القانوني اأ منتقف علاا يهك      من المشرع ع  بلنص الا أ ولهاان  ي د علي  بعض الاس تدأا ات يتعلق  اإ

بلقوانين  اأ م  ا يتعلقورلثه التقس   يرية،بلتشر   يعات  الماضي، ورناا يتعلقالقانون الجديد ع   أ ررانس   حاب 

 للمتهم. اأ صل 

ن مبدأ  عدم رجعية القوانين هو مبدأ  يقيد القاضي  : النص الا  ع  رجعية القوانين:0 المشرع الذي  قيدول ي اإ

 بله ث ون الجديد سرس   تدعي تببيق القان وهناك حالت ،رجعي يس   تبيله أ ن يص  در قانونا ينببق ع  الماضي بله ث 

  .2م غوب يهي  أ م امقبول بل  أ م اليس يهقط رجعي 

عا وق د تم تع يف الاث  ال جعي بله ن يثت  الحكم في الحال لتحقق علت  ثم يعود الحكم القهق ي ليثت  في الماضي تب

                .الماضي  ع أ ث هفي الحاضر وانسحب  وانما ثت يهلم يثت  الحكم في الماضي  الحاضر،لثبوت  في 

لىيلجله  المشر  ع  لو  لرجعية القوانين  اإ ذا اإ ال جعي  أ ث او نة ا لخبور   ،للمص  لحة العامة ارأ ى في ذلك تحقيق اإ

لتنقيذية و ل يمكن للتنةيمات الصادر  من السلبة ا،ينص صراحة من الس لبة التشر يعية  أ نللقانون يهان  يجب 

عمالها لغا  الق ار ، ال  لها اث  رجعي اأ مثلةومن .3رجعي كاتى و لو نص ع  ذلك صراحة بله ث  اإ  ،الإداريحكم اإ

زالةبحيث يترتب علي   ال جعي للحكم بعدم دس   تورية  اأ ث أ و  ،4الق ار المبعون يهي  نهائيا و اعتباره ك ن لم يكن اإ

ذا الإداريال جعي للس  حب في الق ار  اأ ث  أ و،القوانين بعد ص  دور كاكم بعدم ا س   تورية   الإدار  أ رادتما  اإ

عاد  نها بحيث ينلج عن  ،بشروط معينة  أ ص درت النة  في الق ار الذي  اإ  وان القاعد . 5بة عن المترت  اأآررجميله  اإ

                                                           
 . 095م جله سابق ،    -مأصور نة ية القانون-محمد كاسين  1
 .900تناغو  النة ية العامة للقانون م جله سابق   سمير عبد الس يد  2
 .050م جله سابق    –نة ية القانون -محمد كاسين مأصور  3
لغا  و اإشملت تنقيذ–.بوق ه  اإسماعيل  4  558ه  مقال  منفيور في مجلة الإكايا  العدد ال ابله عشر بلم ك  الجامعي خنفيلة   ارر كاكم الإ
 808  8400جوان  00مقال منفيور في مجلة الباكاث للدراسات اأ نديمية العدد –الاث  ال جعي في  الق ارات الإدارية  –د. يمينة خصار  5



 40العدد       40مجلة البحوث في الحقوق والعلوم الس ياس ية                        المجلد 

78 
04/08/0184تاريخ النشر:     88/04/8401تاريخ القبول:        01/04/8401تاريخ الإرسال:   

 

لتكون  ال جعية ل أ ن وما    ولبنان تحددالعامة في يه س   ا  في الماضي  ريالإدايهلا يجوز نقاذ الق ار  بقانون، اإ

 .1ال جعي بلحقوق المكتس بة اأ ث بغير ت خيص من المشرع نة ا لمسا  هذا 

من  51نص الماد  ت  دفي هذا الص  دو  ،الجنائية يهيما يتعلق بلقوانين القانون الجديد ل يي  ي ع  الماضي أ نكما 

دانةل  ا س   تور الجديد، ل اإ يس  مى بل كن الشر  عي  وهذا ما. 2بمقلضى   قانون ص  ادر قبل ارتمب القعل المج م اإ

كم قانوني ع  يهعل كا وهو بمثابة ،القانوني الذي يحدد القعل الذي ينفي    له  الج يمة قبل ارتمب  وهو النصللبا يمة 

 المصالح ال  يحماا القانون.يعتم اعتدا  ع  

 : القوانين التقسيرية:8

يتدخل  لكن أ كاياناو يهيتولى القض ا  تقسيره  تنقيذه،في الكثير من الحالت يكفي ف الواقله غموض قانون ما عند 

ص   دارهذا الغموض  لإزالةالمشر   ع  آ قانون  بإ لقانون القانون الجديد ب ويبلق ع  ،مقي    للقانون الس   ابق خ أ

 .  3المشرع من تاريخ سريان القانون الغامض أ رادهاالتقسيري الذي يعتم نشقا عن الحقيقة ال  

نما يهي  بجديد  يله تيههذا القانون التقس  يري لم  س  تب الغموض تببيق  ب  ولكن ص  عبقانون س   بق ص  دوره  واإ

ذاو لذلك  .ق نالذي اكت   وويهق هذا منفي   ئة.   و ليس   ةنش  قيهه ي طبيعة القانون التقس  يري دققأا في طبيعة  اإ

وقائله ال  تخض  له رجعي ع  ال بله ث يي ي  الس ابق، لهذاعن كاقيقة القانون المقهوم يهان القانون المقي  يكفي ف 

 رجعي. بله ث يببق مأذ صدور القانون السابق  أ يللقانون الغامض 

قض  ايا ال  المحاكم بس   تدأا  ال أ ماممب وحة  وال  لزال ال  ريهع  قبل ص  دوره  ىكما ان  يي  ي ع  ا عاو 

 تنازع القوانين بين كلالقوانين التقس يرية بهذا المعنى ل تب ح مفي أ ن اأ م في كاقيقة و نهائي.كاكم  بفي له نهاص در 

   .4ل تتضمن كاكما جديدا يتعارض مله الحكم السابق نهاأ  غامضة طالما الالمقي  و 

قانون نش   ف  ن أ  عدم ال جعية مبدأ  القانون التقس   يري ليس اس    تدأا  ع   أ نلهذا يعتم الكثير من الققها  و 

ص   عندمايهالمشر  ع  ،جديدلحكم  وليس منفي    لى اإ ار دي ى اخللاف بين  في تببيق قانون س   بق ص  دوره يلجله  اإ

نص   و  وهذه النص   و  التقس   يرية لها نقس القو  المل مة ال  تتمتله بها ال  ،سرشر   يله تقس   يري ي يل ب  الغموض

 اأ صلية.

 

                                                           
 18رائد محمد يوسف العدوان نقاذ الق ارات الإدارية بحق اأ يه اد دراسة مقارنة بين اأ ردن و ما رسالة ماجس تير جامعة الشرق اأ وسط     1

/8400 
 المتعلق ب س تور الج ائ ي. 09/40قانون  2
لى القانون  3  .810 القانونية(   )القاعد محمد كاسين مأصور المدخل اإ
 .008  -ة في القانون مقدم–ع  يهيلا لي  4
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 للمتهم:  اأ صل  الجنائي: القانون  0

رتكب  قبل الجديد  ع  الماضي يهلخض  له لها الج ائم ال  ا الجنائيةتنس  حب القوانين  أ نيقص  د بهذا الاس   تدأا  و 

ذانقاذها   .1للمتهم أ صل نن   اإ

لى ويذهب القق  نسانيةاعتبارات  أ سا ع   مااإ  ،الذي يقوم علي  هذا الاس تدأا  اأ س ا  اإ لىلنة  ب اإ ناكاية  اإ

ما ع  ،الق د لىتنازل ا ولة عن كاقها في العقاب بلنة   أ سا  واإ    .2ناكاية المجتمله اإ

 للمتهم في عد  حالت. صل اأ  نائي الج  ويعتم القانون

ذا -  اعتم القعل مباحا في القانون الجديد بعدما نن مج ما في القانون القديم. اإ

ذا -  القانون الجديد مانعا من موانله العقاب. أ ضاف اإ

ذا -  من العقوبة المق ر  في القانون القديم.القانون الجديد خقف  اإ

ذا - عقا وجها جديدا القانون الجديد  أ ضاف اإ  من المسؤولية الجنائية. للاإ

 ،كم النهائيلحيكون ذلك قبل صدور ا أ نرجعي  بله ث  وييي علي  اأ صل المتهم من القانون  لس  تقاد ويفي ترط 

 .  3المعارضة أ و الاس تئأاف أ و النقض استأقاذ ط ق البعن سوا قبل  أ ي

ذاون س  ابق  ل قان فيتخض  له لها الج ائم ال  تكون  سري  ي ع  الماضي و الجديد  يهالقوانين الجنائية  نن  في  اإ

ذ ،صالح المتهم  .خفأ  معاقب علي  بعقوبة  أ ومباحا  أ صب يعاقب يه د ع  يهعل  أ نليس من العدل  اإ

نما يق ر ،مللمته اأ ص  ل القانون  أ يقانون العقوبت الما  ي ل يق ر يهقط هذا الاس   تدأا   أ ن وجدي  بلذك   واإ

يقافوذ ،الذي صدر الحكم من اج  ي  القعلاس تقاد  المحكوم علي  من القانون الجديد الذي يت  أ يضا تنقيذ  لك بإ

آررهالحكم   .  4الجنائية وتنته ي أ

ص     لايقيم  أ ن HUCهيفي  أ راد تعبير الجديد للنة ية التقليدية:ال ج:  للنة ية التقليدية بلتق قة بين الحق  حااإ

 الموجهة للنة ية التقليدية. ويتقادى الانتقاداتي يل الغموض  والمصلحة كاتىالمكتسب 

 

 

                                                           
 . 009   -م جله سابق–المدخل الى القانون  -كاسن كير   1
 .919م جله سابق    -النة ية العامة للقانون  –الس يد تناغو  د. سمير عبد 2
 .818محمد كاسين مأصور المدخل الى القانون ) القاعد  القانونية(   3
 .910  -د. سمير عبدالس يد تناغو النة ية العامة للقانون  4
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 جديد عن النة ية التقليدية: والمصلحة كتعبيرالتق قة بين الحق المكتسب  

عاد قوم هذا التعبير الجديد ع  ي زالةمص  بل  الحق المكتس  ب  فيالنة   اإ تبقى كلمة الحق كتس  ب و ص  قة الم  بإ

المص   لحة  أ ما ،ا يهله أ ويويه  له القانون الحماية لص   اكاب  عن ط يق ا عوى هذا الحق هو الذي و ، وحدها يهقط

لكأ   يمس الحق و ل . طبقا لهذه التق قة يهان القانون الجديدويه  لها القانون الحماية لص     اكابهاهي   يه ائ د  ل يو

 يمكن المسا  بلمصلحة. 

ل ،لمص     لحةايدية من خلال التق قة بين الحق و بل غم من هذه المحاولة الجديد  للتعبير عن النة ية التقل  لم  أ نها اإ

 فينن له القض      ل  الذي DEVAREILLES SOMMIERES  ي  القق  وق  د ذه  بن القق    تلق القبول م

س     ق اط نالنة ي ة التقلي دية في يه نس     ا  اإ ادات الموجهة رد عن الانتق أ يهذا التعبير الجديد لم يقدم  بقوله ))اإ

لىتقدما للنة ية بل تؤدي  ول يحققللنة ية   .  1((التراجله اإ

 :الحديثةالنة ية  رنيا:

عدم اأ ول  .مبدأ ينبين ا ايجمله يه ، كايثلنة ية التقليديةل اقترح الققي  روبي  الق نسي      النة ية الحديثة كبديل 

 المبدأ ين:تميه بين ال  أ وليهيباب ولتوضي  ذلك  للقانون.القوري  أ والمباشر  اأ ث  مبدأ   الثانيرجعية القوانين و 

 ل أ ي ،اضيع  المرجعي  أ ث القانون الجديد ليس له  أ نهو ب  المقصود  :عدم رجعية القانون الجديد مبدأ  : أ ول

اصر ملعلقة كما ل يمس ما توايه  من عن ،ن  و انقض       في  ل القانون القديميمس بلم اك  الق انونية ال  تكو 

آررما  ع  هذه الم اك  و ل انقضا  أ وبتكوين   . 2ت تب  تلك الم اك  القانونية من أ

لى اواهين: فيلقد اخللف الققها  و   تقسير النة ية الحديثة اإ

 ع  العناصر لالقانونية ال  نفي  له ت أ و انقض    و ي ى أ ن القانون الجديد ل يي  ي ع  الم اك  الاواه اأ ول

 ل ع  ما ت تب  هذه الم اك  من أ رر. تكوين أ و انقضا  هذه الم اك  وفي  المتوايه  

 .بله نمحمد كاسين مأصور خلاف ذلك وع  رأ سهم ي ى  الاواه الثاني

ذا اكتس ب  ص ملكية عقار بلتقا -0 نفي ا  الم اك  القانونية اإ ثم صدر قانون  ،س بدم المك يهيما يتعلق بإ

 .دالقانون الجدييهي  الم ك  القانوني ل يؤث  ا أ خ ى يهان هذا شروط يضيفجديد يبيل في المد  أ و 

ذ طلق  ص زوجل  و ك  ا  الم  قض     نبإ يهيما يتعلق  -8  ،اره زوجاانقضى      م ك    منهما بعتبالقانوني: اإ

ض    ايهة شروط أ خ ى يهان هذا القانون ل يي    ي ع  و  ص    در بعد ذلك قانون جديد يقيد الحق في البلاق بإ

 ال اببة ال وجية المنقضية.

                                                           
 .998م جله سابق     -النة ية العامة للقانون  -د. عبد الس يد تناغو1
لى القانون منفيورات الحلبي الحقوقية، الببعة اأ ولى  2  .044،   8404د محمد كاسين مأصور، المدخل اإ
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توايه  قانوني ب   الوص  ية تنفي  له  م كتوايه  بعض عناصر تكوين أ و انقض  ا  الم اك  القانونية:  ن نعلم أ ن  -0

ب ام عقد الوص   ية  ،عنا   ين ذا ص   در قانون جديد بعد  ،ويموت الم والثاني هواأ ول هو اإ ب اميهاإ لوص   ية ا اإ

ب اموهو يمس بما تم قبل نقاذه  وقب ل ويه ا  الموي يه ان  ل أ ما لتمام  ،ديمال  تم  في  ل القانون القالوص     ية  اإ

ل في يهان الوص  ية ل تكون نايهذ  في كاق ا وطبقا لذلك ،علاا القانون الجديد بله ث  يهوري الوص  ية يهيببق لورثة اإ

 الحدود ال  يسم  بها القانون الجديد.

بينما  ،ل نقاذهال  تم  بلقعل قب اأآررالقانون الجديد ل يي    ي ع   وذلك أ نأ رر الم اك  القانونية:  -0

عمال لقاعد  اأ ث  القوري للقانونالعكس بلنس     بة للآرر المتلاكاقة  ذا اقترض  ،أ و ال  سرس     تم  مد  طويلة اإ يهاإ

 % 0ثم ص   در قانون جديد يجعل الحد اأ قل    للقائد  التقاقية  ،% 1 ص مبلغا من النقود بقائد  قدرها 

 ييي القانونو له و ما لم يديهأ  يهلا يي ي القانون الجديد ع  القوائد ال  اس تحق  قبل نقاذه سوا  ما ديهله منها 

   .1الجديد ع  القوائد المس تحقة مأذ نقاذه

أ ن تببيق القانون الجديد ع  العناصر المتوايه   لتكوين الم اك  القانونية أ و اأآرر  اعتمكاس     ب الاو اه اأ ول 

القديم لقانون الاو اه اأ ول يحب ذ امل داد تببيق ا رجعي، وبمعنى اخ المترتب ة ع  ه ذه الم اك  هو تببيق   ب له ث  

نفي ائها وال  فيع  الم اك  القانونية ال  تم  لاف الاواه الثاني بخ السوا .ع  حد  طور الإنفي ا  أ و الانقض ا  اإ

نفي    ائها أ و انقض    ائها   في طور يمس    ها القانون الجديد، بينما الم اك  ال  وهذه لالذي يق ق بين الم اك  ال  تم اإ

 الإنفيا  أ و الانقضا  يههذه تخضله لمبدأ  التببيق القوري للقانون الجديد.

عمالل يمكن  الح ديثة:الاس      تدأ ا ات ال  تعتري النة ي ة  طلاقهاالنة ية الحديثة ع   اإ ببعض  ا تختصوانم اإ

  س تدأا ات نذك  منها الا

لقانون : ةا تقدم يتتين لنا أ ن معيار التق قة بين اأ ث  ال جعي لع  الوقائله التامة ع دم رجعي ة القوانين -0

الوقائله  تعتم منو ي     ي علاا القانون الجديد   تم  في  ل القانون القديم ل ي له هو الوق ائله ال واأ ث  القوري

 التامة ما ي : 

نفي   ا  أ و انقض   ا  الم اك   ن  القانونية س   وا  نن  مادية أ و قانونية أ و طبيعية و س   وا  نجميله الوقائله المتعلقة بإ

نه ذه الوق ائله ل يجوز النة  يها ا يهوري ة أ و ةت د  في ال من أ و م كب ة يه  جميله الوقائله ،تم  في  ل القانون القديم اإ

نفي    ا المتعلقة  ذا نن  ةتد   بإ  واحد يهان ا    من عنال مان أ و م كبة من أ كثر في أ و انقض    ا  الم اك  القانونية اإ

اأآرر القانونية ال   جميلهيم ل يي  ي علاا القانون الجديد، أ ج ائها أ و عناصرها ال  اكتمل  في  ل القانون القد

 .2ت تت  ع  الم اك  القانونية في  ل القانون القديم تعتم وقائله تامة ل ييي علاا القانون الجديد

                                                           
لى القانون م جله سابق محمود كاسين مأصور 1  .048اإلى  044من     -المدخل اإ
 .905اإلى  900،   من -م جله سابق  –العامة للقانون  الة   -د. عبدالس يد تناغو2
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 سابقا، بلله  ع ضناتما  ويسهل معهاليس دائما تكون الم اك  القانونية بس يبة  .الم اك  القانونية التابعة -8

اأ بوية م ك   الس  لبةلها، يهأ و تابعا  والثانية يه عايهلكون اأ ولى أ ص  لا  عضبب  توجد بعض الم اك  م تببة بعض  ها

ن نن  هذه الم اك  القانونية وهنا يثار ،قانوني م تبط بم ك  أآخ  هو النس  ب عة أ و الق عية تعتم التاب التس  ا ل اإ

آرر للم اك  القانونية اأ ص   لية أ م م اك  قانونية مس    تقلة؟ بدون ش   في أ نها م اك  قانونية تابعة   كنتيجة للم اك و أ

آرر الم   أ نةا يع   ،القانونية اأ ص   لية نفي   ا  الم ك  التابله يي   ي علي  القانون الجديد بحكم ان  يي   ي ع  أ ك  اإ

 .1رجعيا بيقاوليس تب الجديد  ويهوريا للقانونالتببيق تببيقا مباشرا  ذلك يكونوب ،القانوني اأ ص 

 المباشر للقانون في النة ية الحديثة. اأ ث  مبدأ  رنيا: 

 واضح، تحدث في النة ية الحديثة ما لم سرس  تبيله النة ية التقليدية معالجت  بفيكلس   القوري الم  اأ ث  مبدأ  يعالج  

م  اهي  ة و فم  ا هو الق  انون الواج  ب التببيق  ،والج  دي  د مع  اال  تمت  د في    ل الق  انون الق  ديم  وهي اأ وض     اع

 ؟الوارد  علي  الاس تدأا ات

ذا: مضمون المبدأ   -أ     يهان ،القانوني تتبلب عدم انسحاب القانون الجديد ع  الماضي اأ مننن  يهك    اإ

هو  اأ خير هذا أ نبعتبار ،ص   دور قانون جديد ل يس    تم  القانون القديم بلي  يان بعد  أ ن أ يض  امن العدالة 

عمال مبدأ  اأ ث  القوري اإ  عنىبم ،مله التبورات ال  يفيهدها المجتملهيتماشى للمباتمله و لم يعد القانون القديم  اأ صل 

ن ذلك ع  و بلت الي تببيق  ع  ما يقله بعد نقاذه و لو ن ،للق انون الج دي د دون غيره بع د دخوله حه التنقي ذ

 الم اك  القانونية ال  نفي  له ت بعد نقاذه و لو بدأ  تكوينها قبل ذلك و تلك ال  لم أ ووض  له قانوني س  ابق  أ و ةواقع

 .  2بعد أ ررهات تب 

ث مج ال تببيق القانون الجديد ويهقا   -ب هناك  نأ  مض     مون المبدأ  يتتين لنا : من خلال المباشر لل 

آررها يههذه ي  يترت بتلك ال  لم  أ والق انون الج دي د  ولحق علا ام اك  ق انوني ة لم تكتم ل بع د  ببق علاا القانون أ

 الجديد.

 : الم اك  القانونية انقضا  أ والقانون الجديد يحكم ما تبقى من عناصر لتكوين  -40

لقديم ل يمس  ها تكون  في  ل القانون ا أ ج ا لها  الانقض  ا  أ والم اك  القانونية ال  في طور التكوين  ويقص  د ب 

عمالالمتبقية  اأ ج ا ع   الجديد، ولكأ  يببقالقانون  ث  اإ بعد تح ي  الوص  ية  الذي يص  در القوري، يهالقانون لل 

ييي  أ  لولك  الإكاصا قدر الجائ  يهي  أ ي من كايث الالموي يي ي يهقط ع  موض وع الوصية  وقبل موت

ب امع    .3الوصية من كايث الفيكل اإ

                                                           
 .900و  909م جله سابق ،   من  -المدخل الى القانون  -تناغود.سمير عبد الس يد 1
 .000ع  يهيلالي، مقدمة في القانون، موفم للنشر،    2
 001الم جله نقس     3
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 : القانون الجديد يحكم اأآرر المس تقبلية للم اك  القانونية الماضية -48

ض     في  ل بعد نقاذه لم اك  قانونية نفي   له ت أ و انق ت تت  ال يي   ي القانون الجديد ع  اأآرر المس    تقبلية 

وري ع    يه بله ث يي  ي  أ ولدكاض  انة  أ ومعدل لشر  وط نققة مبلقة يهالقانون الذي يص  در  ،القانون القديم

وما ق من نققة له ع  ما اس تح ول تله ثير ،كاضانة مس تقبلية ناوة عن طلاق صادر في  ل قانون قديم أ ونققة 

 . 1من كاضانة قبل نقاذه تم

ن مقلضىنقول  ومن جانتأا العناصر ال  تدخل  وأ   اأ ج ا القوري للقانون الجديد وع  يحكم ما تبقى من  اأ ث  اإ

آررها ال  تترتب في  أ وانقض     ا  الم اك  الق انونية  أ وفي تكوين  النةام القانوني  ملبلبات وحد    ، وهذا منأ

سريان  تله بىع دالة روح ال أ نكما  ،يحكم ق انونين تتلقين في وق   واح د ع  م اك  ق انوني ة متماثلة أ نيهلا يعق ل 

 قانون جديد ع  ما تم قبل نقاذه.

يهكذلك  عدم رجعية القانون له اس تدأا ات مبدأ   أ ن: كما شهدنا القوري للقانون الجديد اأ ث  مبدأ   اس تدأا ات-ج

طالقوري للقانون ل يببق ع   اأ ث مبدأ    بل له اس تدأا ات نذك ها. لاق اإ

 : عقديةالقانون الجديد ل يحكم ما تبقى من م اك  قانونية  -40

لي  الإش ار ةا يجب   م اك   صيةو مص درها القانون وال   هو ان  يوجد نوعان من الم اك  القانونية الموض وعية اإ

 العقد. وال  مصدرها

 أ و أ ج ا هاكتمل ت  ولو لمالاس      تدأا  يهك   الم اك  القانونية العقدية ل يحلها القانون الجديد كاتى  وبموجب هذا

آررها بعد نقاذه  أ وعناصرها   أ وقانون القديم المس     تم  لل اأ ث يس    مى بمبدأ   وهذا ماالقانون القديم  ويةل يحلهاأ

ن القديم محل مبدأ  المس  تم  للقانو اأ ث مبدأ   يحل»ققها  ال  أ حدالمعنى يقول  وفي هذااملداد العمل بلقانون القديم 

   2«.المباشر للقانون الجديد بفيله ن الم اك  العقدية الجارية اأ ث 

د ع  الم اك  ديالقوري للقانون الج اأ ث ا  الحلة من تببيق قالحديثة هذا الاس   تدأا  ع  انت وتؤس  س النة ية

عمالن الحلة من العق دي ة الج ارية أ    القوري للقانون الجديد هو توكايد النةام القانوني الذي يحكم الم اك  اأ ث  اإ

يهاا  أ ص  لالس  ادت القوفي في المعاملات لكن في الم اك  العقدية  اأ س  لوبالقانونية المتماثلة يهلو لم نعمل بهذا 

بعد  كاتى  في    كونالقانون الذي ت كاممأ  في تحديدها لذلك تبقى خاضعة  الإراد  نالتنوع تبعا لتنوع س لبا

 .  3نقاذ القانون الجديد

                                                           
لى القانون  1  .090/090م جله سابق ،   –كاسن كير  المدخل اإ
 000ع  القانون )موقله للنشر(،   يهيلالي،مقدمة د ع   2
 .95كاسن كير،المدخل الى القانون     3
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ن الق اع د نقول  ومن ج انتأ ا عمالالع ام ة له ذا المب دأ  الذي جا ت ب  النة ية الحديثة هو  اإ القوري  اأ ث  مبدأ   اإ

عمالعدم  هو واس    تدأا ذه اللقانون الجديد بعد نق  أ و أ ج ا اع  الم اك  العقدية الجارية س   وا  ع   المبدأ  هذا  اإ

آررها المس  تقبلية  أ والعناصر المتبقية  عمالهو  وبمقهوم المخالقةع  أ لقانون القديم ع  الم اك  المس   تم  ل اأ ث  مبدأ   اإ

علاقتهم ع  ه  دي من القوانين  أ ق  امواالعق  د  أ ط افن ذلك أ   الم اك .كون    في    ه  ذه العق  دي  ة الذي ت

 أ ن  ون مس      بق ا اأآرر المترتب ة عنه ا، يهليس من العدل في شيمو ننوا يعل أ م انامالمعلوم ة  يهم و بنوا علا ا 

يغير في  وأ  العن اصر المتبقي ة لتكوين هذه الم اك   أ و اأ ج ا يق اجووا بق انون ج دي د غير مع وف  يهم يغير في 

آررها المس   تقبلية من هنا و من اجل تحقيق الثقة و الاس   تق ار في المعاملات نقض  ل الس  ير في هذا الاواه و  أ

عمالهو   و لو نن القوري للقانون الجديد كاتى اأ ث مبدأ  المس      تم  للقانون القديم بدل من تببيق  اأ ث مب دأ   اإ

وني  ة و العلاق  ات الق  ان أ يه ادالق  انوني و هو زرع الثق  ة بين  اأ منذلك بع  د نق  اذه و ه  ذا م  ا تعم  ل علي    يهك   

 بتببيق علام قواعد قانونية غير مع ويهة  يهم . اأ يه ادبعدم مباغتة  البمله نيأة

 هذا الاس تدأا   حدود-8.0

ن لىاس    تحداث هذا المبدأ  الذي يهدف  اإ  القانونية الم اك  العقدية الجارية ال  تكون  في اأ وض   اعاس    تق ار  اإ

نوه قبل ا ب م له ن بقانون جديد ل علم لهم ب  يغير ذلك  الفي      أ  ابذلك كاتى ل يقاج   ، ل القانون القديم

عمال أ ن نق اذه، غير و   لم اك و  ا  الحالت  اإطلاق  فيالمس      تم  للقانون القديم ليس ع   اأ ث  مب دأ   اإ

عماليض   له معيار ل سم حدود مجال  أ نالص   دد حاول القق   الوض   عيات، وفي هذا لقانون المس    تم  ل اأ ث  مبدأ   اإ

 القديم بقتراح عد  معايير.

 التعاقدي: وذات النةامالتق قة بين العقود ذات النةام القانوني  معيار-0.8.0

راد يقص     د بلعقود ذات النةام القانوني تلك ال  تنفي     له   تولى تنةيمها القانون هو الذي ي  أ نالمتعاقدين غير  بإ

تولى القانون هو الذي ي  أ نغير  ورب العملبين العامل  له  عقد العمل الذي ينفي    ومض   مونها مثل ويحدد فحواها

 .  1العبلو  لل ج  والحد اأ دنىتحديد مد  العمل 

راد  له  هذه العقود تنفي      أ نبمعنى  نما  مض     مونها وتحديدكا   في تنةيمها  الإراد تكن هذه  الب يهين، ولكن لم بإ واإ

 مبدأ   عمالاإ لذلك ل جدوى من  ،بلم اك  الموض    وعية وهي ش    تاةكا   بلقبول في هذه الم اك  القانونية  الإراد 

  للقانون الجديد.المباشر اأ ث  مبدأ  هذه العقود يببق علاا  أ ن وبمقهوم المخالقةللقانون القديم  المس تم  اأ ث 

العقود ذات  أ ما ،هو الذي ينةم العقود س    لقا قبل التعاقد لذا يجب توكايد النةام القانوني لها ن القانونذلك أ  

ود ع   و تنلقي يهلختلف و تتقاوت بحس     ب العق لل يه ادتلك العقود ال  يترك تنةيمها  النةام التعاقدي يهه ي

عمالالحلة من      مثل عقد في نفيله تو تةل خاضعة للقانون القديم الذي  بفيله نهاالمباشر للقانون  اأ ث  مبدأ   اإ

                                                           
 .009ع  القيلالي، ) مقدمة في القانون (،)ب.ط( ) ب. د. ن (   د - 1
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نفي    ائهادورا جوه يا في  الإراد .يهقي هذه ال وابط القانونية تلعب 1البيله مض    مونها و  و تكوينها يهه ي ال  تحدد اإ

لذا  ،الالتزامات بين الحقوق و زنااتو  قامواو يكون الب يهان قد رض  يا بهذا العقد و  ،المس   تقبلية وأ ررها محتواها

عمالليس من الحلة في شي   عمال أ يالمباشر للقانون القديم  اأ ث  مبدأ   اإ لقانون القديم سريان ااس    تم ار  مبدأ   اإ

 . ةالبمله نيأنقو  ط في العقد الثقة و  فيي رع  أ نن  اذ القانون الجديد و هذا من شله  قبل غم من ن

الالتزام الناش      ينماالجديد، ب يتغير نةام الملكية بمقلضى    القانون  أ نهذا المعيار ان  من غير المعقول  ويعيب ع 

تمد و هذا المعيار خاص   ة في  ل تقليص الح ية في التعاقد  لإعمال. كما توجد ص   عوبة 2عن العقد ل يتغير نةام 

 كلها نةامية. تكون

 النةام العام: معيار-8.8.0

عماليمكن  ي ى جانب من القق  ان  ذااس   تم ار القانون القديم كما تم  مبدأ   اإ بلنةام العام  أ م اتعلق  بيان ، ولكن اإ

عماليجب  ،ب  كاماية المص لحة العامة دون المص لحة الخاصة للمتعاقدين والذي يقص د لمباشر للقانون ا اأ ث  مبدأ   اإ

المص  لحة و هذا المعيار لم يس  لم من الانتقادات بس  تب عدم وجود يهاص  ل بين المص  لحة العامة  أ ن. غير 3الجديد

 .  4الخاصة

ننقول  ومن جانتأا يهك    أ نها لىاإ  بلإض    ايهة ،مقهوم دقيق لها وليسك   يهض    قاض    ة يهك   النةام العام هي يه اإ

 لهذا ل تصل  لن تكون معيارا في هذا المجال.  أآخ  ومن زمن أآخ ممن  وتضيق منمباطية يهقد تتسله 

 القواعد المللة:اأآم   و معيار القواعد -0.8.0

عمالي ى ج ان ب من القق   لتح دي د الحالت ال  يتم  عماليتم  المباشر للقانون الجديد و تلك ال  اأ ث  مبدأ   اإ  اإ

ة القاعد  القانونية نقسها طبيع اإلىو ال جوع ه،المس تم  للقانون القديم بلنس بة للم اك  القانونية العقدية  اأ ث  مبدأ  

ذاال  يتض     منه ا الق انون الجديد   اأ ث  عمالاإ و هي تلك ال  ل يجوز تالقتها يهيباب  أ م هنن  ذات طبيعة  يهاإ

 أ ماو  ،ثلةتماتوكايد النةام القانوني الذي يببق ع  الم اك  القانونية الم جبو من ثم و  ،للق انون الج دي دالمب اشر 

ذا عمالنن  القاعد  القانونية ذات طبيعة مللة يهيتم  اإ المشرع ت ك  أ ن المس تم  للقانون القديم بعتبار اأ ث  مبدأ   اإ

يه ادل  .  5اتالقته أ وكا ية العمل بها  ل 

                                                           
لى القانون،    - 1  .040محمد كاسين مأصور، المدخل اإ
 .919المدخل الى القانون    – د. سمير عبد الس يد تناغو - 2
 .000ع  يهيلا لي، مقدمة في القانون، م جله سابق   د. - 3
لى القانون    –محمد كاسين مأصور د. - 4  .040مدخل اإ
 .040/041محمد كاسين مأصور، المدخل الى القانون    د. - 5
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المتعلق بعلاقات  14/00ن من القانو 050المشر     ع الج ائ ي ق د اخ ذ به ذا المعيار من خلال الماد   أ نيةه  و 

العمل المممة عن  تةل علاقات أ علاهالماد  الثالثة  أ كاممال  تنص في يهق تها الثانية " غير ان  مله م اعا  العمل و 

هذا  كاممأ  تكون تعديلاتها طبقا المخالقة ...  و  أ كام االممل ما عدا  أ ث هاتاريخ ص     دور ه ذا القانون تحدث 

اعد ذات علاقات العمل تبقى تخض له للقانون القديم بلنس بة للقو  أ ن هذه الماد  جا ت لتبين أ نبمعنى  ،القانون "

 .  1ص الجديديات النعلاقة العمل المخالقة للقواعد اأآم   الجديد  تعدل ويهق مقلض  أ كامم أ ما ،الببيعة المللة

 و لو ال وابط العقدية الجارية س   تةل تخض  له للقانون القديم كاتى أ ني يهض هذا ال أ ي و يؤكد  روبي لكن الققي  

آم   يه ادالقانون  أ عباهالن العقد هو الوس      يلة ال   ،نن   ه ذه التشر     يعات الجديد  أ م اك هم  لتحقيق لل 

 ،ي المقعولقانون الس   ار توازناتهم العقدية ع  هدى من ال أ قامواالقانونية الخاص   ة ع  الوج  الذي ي ون  و قد 

ب ام ي اجله عقدا س     بق  أ وقانون جديد يهيعدل  يهلا يعقل أ ن يله تي لىةا يؤدي  اإ   العقدية اض    ب اب في الم اك اإ

 .  2المشروعة

عمالمن هذا الاس      تدأا  الذي ورد ع   للحد وض     ع  نونية ال لها قيمة قا ييراه ذه المع   القوري  اأ ث  اإ

ل ،يلعب دورا جوه يا في تكوينها الإراد بدا س  لبان  ن يهبال غم من ا ،للقانون الجديد ليس     لإراد اهذه  أ ن اإ

هو المنةم  و الإراد المح دد لمج الت  الق انون هو أ نبعتب ار  ،مبلق ة ب ل ت دور في يهلك م ا ينص علي   الق انون

ن جديد في نة  المشرع لذلك يهان صدور قانوللمباتمله  اأ ص ل القانون الجديد هو  أ نو من المقترض ،لس لبانها 

القانون المصلحة  لبيغ   تعارض ها في حالةو لكن ،التوازن بين المص لحة العامة و المص لحة الخاص ة  يقيم أ نيحاول 

 العامة عن غيرها من المصالح.

سلبان  أ نعتبار ب،و القواعد المللة  م  اأآ الققها  الذين يختارون معيار القواعد  أ صوات اإلىو  ن نضم صوتنا 

كون خب ا ع  ت  رادالإ و تنلش كايث ي ى  ا     فيتح ك في ا ائ   ال  يترك له ا القانون كا ية الت  رادالإ 

د ع  في الحد من الاس   تدأا  الذي ور بس اأ ن للة هي و الم  اأآم  و بهذا المعنى يهان القواعد  ،المص الح العامة

بقى من عناصر يهوري ع  ما ت  بله ث و بلنتيجة يهان القانون الجديد يي     ي ،القوري للقانون الجديد  اأ ث مبدأ  

ذاتكوين الم اك  العق دية  ذا أ ما ،اأ م بص     قة  نن ينةم العقود اإ  و ال   اعد القانونية الجديد  مللةنن  القو  اإ

 يمكن للمتعاقدين التقاهم ع  تالقتها يهيكون املداد المس تم  للقانون القديم.

 

 

                                                           
 .054   -م جله سابق  -ع  يهيلا لي، مقدمة في القانون 1
 .910ق    م جله ساب –تناغوالمدخل الى القانون د. سمير عبد الس يد  2
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قامة التوازن ال  الحلول  المحور الثالث: التببيق  مبدأ  و  رجعية القانون عدم مبدأ  بين اعتمدها المشرع الج ائ ي لإ

  القوري للقانون الجديد

ببيق القوري مبدأ  الت توازنا بين مبدأ  عدم ال جعية و ا ح اول المفي     له الج ائ ي أ ن يض     له بعض الحلول يقيم يها 

 للقانون الجديد.

الذين  أ ش ا اع  جميله  بأ هليةالج ائ  " سريي القوانين المتعلقة  نيمن التقأين المد 9نص الماد  ت  -0

ذاعلاا. ص  و  نتتويه  يهام الشر  وط الم   اأ هلية ناقص بحس  ب النص القديم اأ هلية ص تويه ت يهي   راص   واإ

 السابقة.تايهات  . يهلا يؤث  ذلك ع  طبقا للنص الجديد

 ين قانونينب وصريحا لتنازعفجا  بقاعد  عامة ثم قدم حلا واضحا  اأ هليةص     در هنا النص القانوني بخص     و   

اكتساب  يهالقاعد  العامة هي اأ دا  أ هلية واحد ، ويقصد بهافي واقعة لتداخلهما  نة ا واأآخ  جديد أ حدهما قديم

قانوني ايهتراض    ية يض    له لنا النص ال القائم، ثمويهقا للشر   وط ال  ينص علاا القانون  اأ هلية   ص طبيعي 

لقانون القديم  ل ا في اأ دا  أ هليةالذين اكتس بوا  اأ ش ا ن جديد ي يهله من سن ال شد فما مصير وصدور قان

نهمللقانون  ي  يان القوريال مبدأ   عماللإ . يهويهقا 1قانونية وقاموا بتا  يهات أ هلية، ايص  بحون قاصري  الجديد يهاإ

وعلي  لقانون الجديد ا ول يمس     هاتبقى  يحة قاموا بها في  ل القانون القديم  القانونية ال تا     يهاتهم  أ ن غير

يهات القانونية هذا التببيق يهلا يمس التا  غلوا رجعي و كاقا ا ع   بله ث ن تببيق القانون الجديد أ  القول  يمكن

 لتحقيق الاس تق ار في المعاملات.

آرر التا  يهات ال   اإلىل تنس  حب  المخققة، أ نها جعية لهذه ال جعية سرس  مى ب  القديم،  ل القانون في أ ب م أ

وذلك  2يةن هذه ال جع م التخقيفالوق   وفي نقسيهيق ر المشر ع رجعية التشر يله ب يهله سن ال شد بنص صر  

 .  ية ال  قاموا بها في  ل القانون القديمن المسا  بلتايهات القانو  بعدم

ص  دور قانون  هي في حالةو ،لم تنص ع  الحالة العكس   ية أ علاهالماد  المذكور   أ نالملق  للانتباه لكن الشي    

هنا ، و دالقانون الجدييهيص   ب  من نن قاصرا في  ل القانون القديم راش   دا بموجب  ال ش   د،يخقض من س   ن 

هل  .بطلةانون القديم القاعتمها صر و اهو ما مصير التايهات ال  قام بها القيتبادر لنا نقس الس ؤال السابق و 

 المشروعية؟صقة  ويضقي علااححها يص  أ نللقانون الجديد 

ممننا المعاكسة يهان  نن لة ع  الحا لم ينصعندما  المخالقة، ولعل المشرعبمقهوم  اأ ولىنس تحضر الحالة  أ ن وهنا بإ

عمال أ نبحيث  الب يقة،يقص   د الكفي   ف عنها بهذه  ل  أ هليةامبدأ  الي   يان القوري للقانون الجديد في مجال  اإ

                                                           
 .045تناغو،مدخل الى القانون    د. سمير عبد الس يد  1
 .049سمير الس يد تاغو م جله سابق .    2
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تحقق مبدأ  عدم رجعية ي  وبهذا المقهوميهلةل بطلة  القديم.يص  ح  التا  يهات ال  وقع  بطلة في  ل القانون 

 القوانين.

 أين المدني الج ائ ي ع  ما ي : ق من الت  1الماد  تنص  -8

الذي نن  في الوق  أ وعد يهي  ا ليل أ  المعد  مقدما للنص     و  المعمول بها في الوق  الذي  اأ دلة"" تخض     له 

عدادهينبغي يهي    ."اإ

نهاال  تعد مقدما قبل الخص  ومة القض  ائية  اأ دلةهذه الماد  تنص ع   يهي   أ عدتي تبقى خاض  عة للقانون الذ يهاإ

 .الإعدادلو صدر قانون جديد يخالف هذا كاتى و 

ذامثال ذلك  ثباتنن القانون القديم يفي     ترط الكلابة  اإ غير الكلابة  أ نق ر التا     يهات وجا  قانون جديد و  لإ

ة  عما عد في  ل قانون نن يق ض ذلك بغض النأ   أ ن لزم ة يه ان تق ديم ا لي ل يجب ان يكون بلكلابة نة ا 

 .  1يق ره القانون الجديد

ثباتاتل ةس   تغي القانون القديم يهبال غم من ص  دور قانون جديد الذي يل له للقانون القديم ض  المقدمة مقدما تخ الإ

عمالفي     أ عدتالذي   عدم رجعية. لمبدأ   اإ

لى أ ث هأ ما في الشر  يعة الإس  لامية يهيوجد من اأ كامم ما ينعبف  تقس  بوا  لأ  الماضي كقوله تع  " يهان خقتم  اإ

 جل أ ن أ جازت الشر  يعة الاس  لامية لل 2ربع ...."حوا ما طاب لكم من النس  ا  مثنى وثلاث و كفي اليتامى يهان

ن نن قد سم  ل س ول أ ربعة نس ا يتجاوز  أ ل، ع  يتزوج أ كثر من زوجة واحد  وسلم ي  ص     عل لله ، واإ

نها خاصة ب  دون غيره من المسلمين لحلة أ رادها   ع   ،من ذلك أ كثر    وسلم.لي  ص    ع  لنتي وجل يهاإ

   علي  نسو  قال له النبي ص  وتحت  عشر  الثققي أ س لم  ةس لمقال الإمام أ حمد أ ن غيلان بن في هذا المجال 

 طلعن أ ربعة نسا  يههو زواج ب ما زادة و الحديث الشر يف يتتين أ ن الك يم اأآيةفمن   .3أ ربعامنهن  وس لم اختر

ا نن علي  فم اأ ربعةزاد عن    علي  و سلم من غيلان بن سلمة أ ن يبلق ماو لذلك طلب رس ول   ص  

ل أ ن طل   .الماضي اإلىهذا النص انعبف أ ث ه  أ ن الفياهد رسوله قهن املثال أ م    ع  وجل و اإ

م ال ب    وأ حل ع  الم اضي قال تعالى" أ ث ه ولم ينعبفتببيق ا يهوريا نج د تببيق    أ خ في كاكم و البيله و كا  

    4من عاد يهؤلئفي أ  اب النار هم يهاا خا ون"جا ه موعةة من رب  يه  ما سلف وأ م  اإلى   و  فمن

                                                           
لى القانون ) القاعد  القانوني 1  .009ة(، منفيورات أ ص  كاقوقية،   د محمد كاسين مأصور، المدخل اإ
 سور  النسا  من 3اأآية  2
دار طيبة للنشر و التوزيله  -0111الج   الثاني الببعة الثانية -تقسير الق ان العةيم-اإسماعيل بن عم  بن كثير الق شي ا مفيقي لحايهظ أ بي القدال 3

 الملكة الع بية السعودية
 من سور  البق   805 اأآية 4
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 )يه  رب  يهانته ى( انته ى عن أ كل  )من( وعظ )موعةةأ ي من بلغ   جا ه( )فمني   ج ا  في شرح الجلالين ما 

العقو   ( في الى )وأ م هيهلا يس  ترد مأ   وقبل الموعةةوس  لم النبي ص      علي   مجي أ ي قبل  س  لف(ما 

 ئفي أ  اب النار هم يهاا خا ون يمحق  لؤيهأ كل  مفي      بها له بلبيله في الحل ) أ ي ع اد الى )ومن ع اد(عن   

 .1ويذهب ب كت ينقص   ال ب(

لميهة أ ن ال ب بعكس ما نن يعتقد عند ا وال ب المح م،ج ا  ليق ق بين البيله الذب أ ح    أ ن ه ذا الحكم بمعنى 

ن بلغ  هذا النص فم طبق بفيكل يهوري،ال س ول ص    علي  وسلم هذا الحكم للنا   ويهور تبلي  البيله،مثل 

يعقو الله ال  نن  قبل ذلك يه ال بوية وأ ما المعاملات ال ب،من أ    يتوقفعلي  أ ن  الإس    لام دخوله في بعد

   .عنها

 نتائج البحث:

لالقانون الجديد ل يي  ي  -0 س  لبان   انقض    تح  أ و أ نفي  له تع  الم اك  ال   أ يع  المس   تقبل  اإ

 كقاعد  عامة.

 بقانون صر  يسم  بذلك. اإلييي القانون الجديد ع  الماضي  أ نل يمكن  -8

ما ىالقانون القديم يلغ -0  نا من قبل القانون الجديد.ضم  أ وصراحة  اإ

 الجديد هو وضله حد لييان القانون القديم.الييان القوري للقانون  -0

 مبدأ  اس تم ار سريان القانون القديم هو اس تدأا  عن مبدأ  الييان القوري للقانون الجديد. -5

 اأ منصر حد عناأ  تحقيق الثق ة المشر     وعة ال  تعتم  اإلىيه دف  وسريان الق انونمب دأ  اس      تم ار  -9

 القانوني.

 :خاتمة

عماله هو عدم مباغتة اأ يه اد بقانون يتعدى نباق   من خلال مبدأ  عدم رجعية القوانين يتض      أ ن القص    د من اإ

أ من يحقق يهك   ا وه  ذا م االق انون يكون نايه ذا ومل م ا لل يه اد من وق   نشر     ه أ و تبليغ    وذلك أ نال م  

أ مالهم ال   ااويعلقون علاعد قانونية ض     و  ما يع يهون من قو  تا     يهاتهم ع الق انوني ذلك لن اأ يه اد يتأون 

 نتائج تا يهاتهم.يهليس من العدل في شي  أ ن يتا ف اأ يه اد ويهق مقلضيات قانون معلوم  يهميع يهون مس  بقا 

 ينلة ونها.ال  ننوا  اأآررثم يصدر قانون جديد يمحي أ و يعدل ما بنوه أ و يهدم 

   ( ونن  الكلمة القصل للنة ية الحديثة الوالحديثة )التقليدية نة يتانأ  وقد ت احم  ع  هذا المبد

                                                           
 04مكلبة رحاب الج ائ   –تقسير الق ان الك يم -المح  وجلال ا ينالجلالين جلال ا ين الس يوطي  )الامامين 1
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 اأ ث بين  بت واضحا الق ق القوانين. ومن خلاله امب دأ  ع دم رجعي ة  أ عمالالمث   وجلا  الكيقي ة  ب دق ة ين ب 

ذارجعي  أ ث الق انون ذا  له. يهيعتم واأ ث  القوري ال جعي للق انون الم اك   أ و لهسرى القانون الجديد ع  الوقائ اإ

يمس القانون  أ لقانوني ال اأ من وعلي   وتحقيق ا لقك  في   ل الق انون الق ديم  واكتم ل بني انه االق انوني ة ال  تم   

 الجديد هذه الم اك  القانونية.

و  .والمس      تقبل ضرفي الحا والم اك  القانونيةالقوري للق انون يههو تببيق الق انون الج ديد ع  الوقائله  اأ ث م ا أ  

ن توجد يهه ي تخضله للقانون النايهذ وق  وقوعها و لك،يهاا  اإشملالوقائله القورية ل  أ نالملاكاظ في هذا الفي له ن 

تم ا  ايلحقه ا ق انون ج دي د قب ل  أ نال  يمكن  البويلة  وق ائله ذات الم د  ال مأي ة نق ق بين  أ نو هن ا يجب ، اإ

الباقية   ا اأ ج أ ماممس  ا  للقانون الجديد لها  ل و هذه،قانون القديم ال  مض    و تكون  في  ل ال اأ ج ا 

نهاو ال  تتكون في   ل الق انون الجديد   بله ث م ذلك تببيقا و ل يعت ،تخض     له للتببيق القوري لهذا القانون يهاإ

لغ ا رجعي لن  ص     لاحالق انون الق ديم و حلول ق انون ج ديد هو  اإ قانون و بلتالي يهان ال للمنةومة القانونية  اإ

 له من القانون الملغى.للمباتم أ صل يكون  أ نالجديد يقترض 

لوبهذا المقهوم يهان شرح مبدأ  عدم رجعية القوانين ل يكون وايهيا  لي ذهب  ما ويهق  وش    ايهيا اإ النة ية الحديثة  اإ

بداعها لمبدأ  أآخ  جديد   للقانون.اأ ث  القوري  وهو مبدأ  بعتمادها ع  اإ

 صادر الم

آن الك يم   -  الق أ

 قائمة الم اجله 

 0100منفيله   المعارف الاسكأدرية ط المدخل الى القانون –د.كاسن كير   -

نه جلال كا ي و شر  الإس   كأدريةالنة ية العامة للقانون منفي   له   المعارف  د.سمير عبدالس    يد تناغو -

 0100طبعة 

 8404د.محمد كاسين مأصور المدخل الى القانون منفيورات الحلبي الحقوقية الببعة الاولى -

 د. عجة الجيلالي مدخل للعلوم القانونية -

 و بدون س نة نشر  موفم للنشر بدون طبعة د. ع  يهيلالي مقدمة في القانون -

 8440ةد.غالب ع  ا اودي المدخل الى علم القانون دار و ائل للبباعة و النشر طبع -

ص     اري نوال التق قة بين الاث  ال جعي للقانون و رجعية اجتهاد القض     ائي مداخلة القي  في ملتقى  -

 جامعة قاصدي م بح ورقلة 8408ديسمم  5/9يومي  الامن القانوني
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دراس   ة مقارنة دار  د.رجب محمود طاجن ملام  عدم ال جعية في القض   ائيين ا س    توري و الإداري -

 8400النهضة الع بية القاه   طبعة 

 الع بية.انوني دار النهضة ريهع  عبد الس يد مبدأ  اأ من الق -

 أ ط وحة–عية الشر  اأ كاممال جعي و تببيقات  في  اأ ث  –د. عبد الحقيظ يوسف عليان ابو حميد   -

 8445اب  اأ ردنيةدكتوراه الجامعة 

  الاردن و ما    دراس    ة مقارنة بين  اأ يه ادبحق  الإداريةرائد محمد يوس    ف العدوان نقاذ الق ارات  -

 8400 اأ وسطرسالة ماجس تير جامعة الشرق 

س ماعيلبوق    - لغا  كاكم  أ رر– اإ بلم ك   00ددالع الإكايا تنقيذه  مقال منفيور في مجلة  اإشملتو الإ

 الجامعي خنفيلة

مقال منفي   ور في مجلة الباكاث للدراس   ات –اأ ث  ال جعي في الق ارات الإدارية – د. يمينة  خص   ار -

 8400جامعة بتنة  جوان  00اأ نديمية العدد

 سور  النسا  من3 اأآية  -

س    ماعيل بن عم  بن كثير الق شي ا مفي    قي - الج   الثاني -تقس    ير الق ان العةيم-للحايهظ أ بي القدا اإ

 لنشر و التوزيله الملكة الع بية السعوديةدار طيبة ل  -0111الببعة الثانية 

 من سور  البق   805الاية  -

 حاب الج ائ مكلبة ر –تقسير الق ان الك يم -الجلالين جلال ا ين الس يوطي و جلال ا ين المح   الإمامين-

 النصو  القانونية   

 المتضمن تعديل ا س تور الج ائ ي  8409/  40/ 40المؤرخ في  09/40القانون -

 المعدل و المتممالمتضمن قانون العقوبت الج ائ ي 0199/ 49/ 41المؤرخ في 059/ 99 اأ م -

 ل م المتمم دالمتضمن القانون المدني الج ائ ي المع 0105/ 41/ 89المؤرخ في  51/ 05 اأ م -


